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 12/5/2026:تاريخ النشر                13/4/2026: تاريخ إجازة النشر             13/2/2026تاريخ الاستلام: 
عونن ل في المنازعات والط، من خلال الفصهدف هذا البحث إلى بيان دور القضاء العادي في حماية العملية الانتخابية للمجالس البلديةستخلص: الم   

 شاركة الانتخابية.المتعلقة بها، لما له من دور كبير وفعال في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الم
المتصووولة  لقوورارات واقجوووراءاتفة مراجعوووة اوالطعوونن الانتخابيوووة البلديووة هووو  اقجووراءات القانننيوووة العمليووة الووولم موون خلاووووا   وون لوووذوي المصوولحة بووول والصوو
طعو  علو  ليفصل فيها بح و  ق ء العاديقضابانتخابات المجالس البلدية للتصحيح حال قيام النزاع، وترتبط هذه الطعنن في ليبيا بآجال ضيقة، وتخضع لل
لصولة، ولا ءات والنقوايع اات افحو  اقجورا وجه السرعة، وي نن لقاض  المح موة اززييوة الناقوع في نطوات اختصااوها الم وائ الودايرة الانتخابيوة ا وق في

 تقتصر سلطته في النّظر عل  ازانب الش ل  فقط.
نعهوا دة لا تتجواوز في لمميمهوا دودد  ودعونن الانتخابيوة قصويرة فاننوا لوث لملوس المفنضوية علو  إعوادة تنظونتيجة موا سوبق وحيوثن إن مناعيود نظور الط   

لنمووات واستيضوواب بعولم المع خبووير لبيوان ثلاثو  ينماووا، ولا تقول عوون سوبعة لإجم في اقجووراء الناحود، خااووة ولإن هوذا النوونع مون المنازعووات قود يتطلووب نود 
يية خااة  بإنشاء دايرة قضالمشرع الليبياة والدقة وحتى ت نن الأح ام الصادرة في هذه الطعنن اات راانة فاننا ننا  وتعدد ازلسات، ولتزامن السرع

لسّوديد ة يوددي إلى ا  و  ابرات منتعوددخوفي كل   مة ابتدايية بعدد ثلاثوة قضواة تتونلى الفصول في هوذه الطعونن لتونخ  الدقوة فيهوا، خااوةا ولإن اجتمواع 
 بعد احتمال الخطأ، نتيجة كمال المناقشة، وتقليب وجهات النظر.الرّشيد، وين 

 ال لمات المفتاحية: الطعنن الانتخابية، الانتخابات البلدية، المجالس البلدية.
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   Abstract: This research aims to demonstrate the role of the ordinary judiciary in protecting the 

electoral process for municipal councils, through adjudicating disputes and appeals related to it, given 

its significant and effective role in achieving local development and enhancing electoral participation.  
Municipal election appeals are the practical legal procedures through which interested parties and 

those with standing can review decisions and procedures related to municipal council elections for 

correction in the event of a dispute. In Libya, these appeals are subject to strict timeframes 
 and are subject to the ordinary judiciary to decide them with a final ruling as quickly as possible. The 

judge of the district court within whose territorial jurisdiction the electoral district is located has the 

right to examine the relevant procedures and facts, and his authority to consider is not limited to the 

formal aspect only. 
   As a result of the above, and since the deadlines for considering electoral appeals are short, we urge 

the Commission Council to reorganize them with specific periods not exceeding a total of thirty days, 

and not less than seven days in a single procedure, especially since this type of dispute may require the 

appointment of an expert to clarify and explain some information and multiple sessions. In order to 

combine speed and accuracy, and so that the rulings issued in these appeals are sound, we recommend 

that the Libyan legislator establish a special judicial circuit in each primary court with three judges to 

adjudicate these appeals in order to ensure accuracy in them, especially since the combination of 

multiple expertise leads to a sound and rational ruling, and eliminates the possibility of error, as a 

result of thorough discussion and consideration of viewpoints. 
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 مقدمة.
كبير وفعال في   لما لذلك من دور ية بالغةا لإهمايعد بيان دور القضاء العادي في حماية العملية الانتخابية للمجالس البلدية لإمراا      

لمجتمع ال ل فرد في يثبت  حق شخص  ، كننهوتنطيد ا ق في الترشح والانتخا تحقيق التنمية المحلية وتعزيز المشاركة الشّعبية، بل 
 تتنافر فيه شروطه، ولا يجنز ا رمان منه إلا دنجب ن  قاننئ لإو ح   قضاي  يجيز الك.

  حريةفيا ق لإن الك  ن احتها،لضما وبالتالي فالعملية الانتخابية للمجالس البلدية مصننة والقضاء هن الرافد الأساس       
حقة التشريعات اللاّ  قفوالذي جعل و  ايلة اللم كفلها اقعلان الدستنري في ليبيا،الانتخا  والترشح من ا قنت الدستنرية الأ

 ا يبرز دور الطعنمها، وهن نزاهتلرقابة القضاء عل  العملية الانتخابية وتحديداا في احة نتايجها من عدمها ضمانة جنهرية 
 .المجالس البلدية نتخاباتلاشح  الناخب  بل والمتر الانتخابي كأداة قانننية لإايلة لردّ العدوان الذي قد يقع عل  إرادة 

ية في ت المجالس البلدبانتخابا بية الخااةوفي هذا السيات ينثار تساؤل مه  حنل ازهة القضايية المختصة بنظر الطعنن الانتخا     
 لقضاء العادي.داري لإو ااقء ليبيا، حيث تختلف الأنظمة القانننية في تحديد ما إاا كان هذا الاختصاص يعند إلى القضا

 أولا : أهمية الدراسة.
لقانننية ناء من الناحية اسلأهمية، ابالغ  في التشريع الليبي له اختصاص القضاء بنظر الطعنن الانتخابية للمجالس البلديةإن دراسة 

في تنفير  لإيضاا ابية، وكذلكة الانتخمليلعالإو العملية لإو حتى الاجتماعية، فأثره مباشر في بيان مدى فاعلية القضاء المخت   ماية 
 .وتعزيزاا للنزاهة والشفافية في كل الكلإقص  خصناية وحماية وذا الاستحقات، 

 ثاني ا: إشكاليات الدراسة.
عة لك الرقتالمناطن القاطن  ة هن شخ لبلديإن المستهدف تشريعيًّا با ماية القضايية من جراّء العملية الانتخابية للمجالس ا     

تداء ل  حقيهما من الاععخباا لإو مترشحاا، وبالتالي فان ا فاظ سناء كان نا -البلدية–ازغرافية اات النطات الم ائ المحدود 
 عليهما بطريق الطعن يرشدنا للإجابة عل  عدة تساؤلات لإهمها:

 مالمقصند بالطعنن الانتخابية البلدية؟ -1
 خابية؟ما طبيعة القضاء المخت  بنظر الطعنن الانت  -2
 ما اقجراءات واجبة الاتباع لإمام المحاك  في الطعنن الانتخابية؟ -3
 مدى جناز تجاوز القاض  المناعيد المقررة للفصل في هذه الطعنن؟ما  -4

 ثالث ا: منهج الدراسة.
لمساهمة منا بهذه ااة، تقدوالمساو  لعدلوتعزيز ا من لإجل ما سبق ولتحقيق مبدلإ سيادة القاننن، وضمان ا رجت وا قنت الانتخابية

 لدراسة هذا المنضنع باتباع المنهج التحليل  وفق الخطة البحثية التالية:
 مقدمة.

 ية.البلد المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لاختصاص القضاء العادي بالطعون الانتخابية
 البلدية. المطلب الأول: ماهية الطعنن الانتخابية
 .البلدية بالطعنن الانتخابية المطلب الثائ: طبيعة القضاء المخت 

 .بلديةال يةالمبحث الثاني: الإطار التشريعي المنظم لاختصاص القضاء العادي بالطعون الانتخاب
 المطلب الأول: اقجراءات المتبعة لإمام المحاك  في الطعنن الانتخابية البلدية.

 لطعنن.لمطلب الثائ: مدى جناز تجاوز القاض  المناعيد المقررة للفصل في اا
 خاتمة.
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 المبحث الأول
 البلدية الإطار المفاهيمي لاختصاص القضاء العادي بالطعون الانتخابية

ر يتعلق لإي إجراء لإو قرا عتراض عنشح  للاتنعد الطعنن الانتخابية البلدية ضمانة قنية لإتاحها المشرعّ الليبي للناخب  والمتر    
لترشح لإو حتى ل لإو عند التقدم الناخب   سجلء وقناي  المجالس البلدية، سناء عند القيد فيبالعملية الانتخابية دا فيها اختيار لإعضا

إجراء  لطعنن ضمان سلامةدف هذه اية، هلإثناء الاقتراع لإو قد ت نن حتى بعد إعلان النتايج الأولية وقبل اعتماد النتايج النهاي
 .نزاهتها لإو احتها الانتخابات، وتصحيح لإي خطأ لإو سهن لإو مخالفة قد تدثر في

، تنضف  حماية خااة عل  1الك اعتبر الطعن القضاي  المتعلق بانتخابات المجالس البلدية وسيلة هامة تمارسها المحاك وعل   
العملية الانتخابية في عمنمها إضافةا إلى القرارات الصادرة عن المفنضية العليا للانتخابات بشأنها، والك لأجل تحقيق ننع من 

زن ب  حقنت الأفراد اللم قد يهدرها تنفيذ تلك القرارات واللم لأجلها تقرر الطعن بضنابط وشروط خااة ليتحقق التنازن التنا
طبيعة القضاء المخت  بها هذا في المنشند الأمر الذي يقندنا للحديث عن ماهية هذه الطعنن هذا في المطلب الأول، وتحديد 

  الثائ.  المطلب
 البلدية. هية الطعون الانتخابيةالمطلب الأول: ما

 .(393فحة ، ا1983)الرازي، فيه لإي قَدَب"  طعََنَ الطَّعنن هن مصطلح قاننئ، ولنغةا: "ينقال     
ارات عادة النظر في قر ة بهدف إات المختصوقد عنرّف ااطلاحاا بأنه العريضة اللم يتقدم بها من كان له مصلحة فيها لإمام اويئ    

صحيح لطابقتها م مدى ازهات لإو جهات لإخرى مختصة دا فيها الأح ام الصادرة عن المحاك  للفصل فياادرة عن تلك 
 .(810)لإبن النفا،  .س، افحة . القاننن

والطعن هن طريق ي فل عرض ا    عل  القضاء من جديد، ليتدارك الخطأ قبل لإن يصبح ا    باتاا وحجة دا ورد فيه،    
 .2عل  ا قيقةوعنناناا عند ال افة 

 نم اسر ا    لإي المحخقرار لإو ر ضده الوالطعن في القرارات لإو الأح ام باعتباره حقاا إجرايياا يعند استعماله لمشيئة الصاد   
إسقاط لإو تنازل   قنت مناير اعليه بنافه ااحب هذا ا ق لإو من لم يقلم له ب ل طلباته، ومن ثم فهن يخضع لما تخضع له س

 .(390، افحة 2013)ازهم ،  اريح لإو ضمني
والطعنن الانتخابية البلدية ه  لممنع اقجراءات القانننية اللم من خلاوا   ن للأفراد إضافةا إلى ازهات المختصة مراجعة    

دا فيها قناي   القرارات واقجراءات المتصلة بانتخابات المجالس البلدية، سناء تعلق الك بأي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية
 الناخب ، لإو المترشح ، لإو ما يتعلق بعملية الاقتراع، لإو الفرز، لإو النتايج الأولية لمحطات الاقتراع، لإو مراكز الانتخا ، وهذا ما

 يجنز ل ل اي مصلحة حق الطعن بصحيفة عل  لإيبقنوا: " 3( من اللايحة التنفيذية لانتخا  المجالس البلدية53بينّته المادة )
 :إجراء من إجراءات تنفيذ العملية الانتخابية؛ تبعاا للحالات الآتية

  ن.لطعاقعة  ل النا الطعن في لإي من اقجراءات اات العلاقة بعملية الانتخا  خلال ينم  عمل من تاريخ حصنل .1
يه الشروط فافر تتن  خب لمالطعن لإمام المح مة المختصة من ناخب لم يرد اسمه في سجل الناخب ، لإو من ناخب ضد نا .2

 .الأولية للناخب  القناي  خ نشروالضنابط المنصنص عليها في القاننن، ولايحته التنفيذية خلال ينم  عمل ابتداءا من تاري

                                                           

 ،   مة زليتن اززيية، غير منشنر.04،03،02،01/2025للمزيد راجع الطعنن الانتخابية المقيدة بالسجل العام، رق   -1
 ، لملة المح مة العليا الليبية، منسنعة الباحث.2009 /11/11ت، بتاريخ  55 –320طعن مدئ ليبي، رق   - -2
م، بشأن اعتماد اللايحة التنفيذية لانتخا  المجالس البلدية عن لملس المفنضية، والّذي عندل 2023( لسنة 43ادرت هذه اللايحة دنجب القرار رق  ) -3

 عن اات المجلس. 2025( لسنة 1دنجب القرار رق  )
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نابط فيه الشروط والض  تتنافرشّح لمالطعن من مترشّح لم يرد اسمه في قايمة المترشّح ، لإو من ناخب، لإو مترشّح ضد لإي متر  .3
  لمترشح .لأولية لاناي  في القاننن، ولايحته التنفيذية خلال ينم  عمل ابتداءا من تاريخ نشر الق المنصنص عليها

 ا".نشره الطعن في النتايج الأولية لمحطة الاقتراع، لإو مركز الانتخا  خلال ينم  عمل من تاريخ .4
مية حيات إدارية وخدة اات الاة منتخبيئات  ليالمتعلقة بانتخا  المجالس البلدية وا خصناية، حيثن إنها ترتبط به الطعننو    

لطعن في قيد ناي  الناخب  كاتعلقة بقن المتمس بش ل مباشر المناطن  وتعتبر جزءاا لا يتجزلإ من بناء الدولة ا ديثة، وتشمل الطعن 
، وطعنن العملية لقانننيةاشروط ناخب لإو استبعاده، وطعنن الترشح المتعلقة برفلم لإو قبنل طلبات الترشح ومدى منافقتها لل

طعنن حساسية، إا ولية وه  لإكثر التايج الأبالن الانتخابية وتشمل الطعنن المتعلقة بالاقتراع والفرز وإدارة المراكز، والطعنن المتعلقة
 ل  إجراء  لاعتراض عمصلحة ل ي ايلأقد يترتب عليها إعادة النظر في الانتخابات لإو تعديل النتايج وه  وسيلة لإقرها المشرعّ 

ة لإو لعملية الانتخابيح مسار اتصحي انتخابي معّ ، لإو نتيجة انتخابية، لإو قرار اادر عن المفنضية العليا للانتخابات، بهدف
 .(133، افحة 2025)ناج ، معازة لإي خلل لإو قصنر قد شابها

 اناته من الناخب  من اقدلاء بأ ج لفئاتلإو ا رمان ازماع  الممنه فثبنت واقعة التزوير في إجراءات التصنيت لإو الفرز   
يع لإو خطاء مادية مدثرة في عملية تجممخالفة شروط الترشح لإو وقنع لإ لإو إدراج لإسماء ناخب  متنف  لإو وهمي  لإو بصنرة مدثرة
 تعد  ل طعن تنجب النظر. إعلان النتايج

ب   فية وت افد الفرصف والشفافس الشريالتنااللم ت فل تحقيق  وبالتالي فالطعنن الانتخابية تنعد من لإه  الضمانات القانننية   
دى ميل الأمثل لبيان نها السبما لإك  ،للانتخابات، فه  لإداة لإساسية  ماية حقنت الناخب  والمترشح  عل  السناء المتقدم 

اللايحة التنفيذية لانتخا  المجالس  ( من9) المادةاحترام القاننن وحماية المصلحة العامة للأفراد في المجتمع، وهن ما لإكدته لإيضاا 
د لمحددة دون التقياالفترة  ة خلالل ل من اوي المصلحة حق الطعن لإمام المح مة المختصالبلدية وفق آخر تعديلاتها بقنوا:" 

 ".بإجراءات تقديم ش نى لإمام اللجان المختصة بالمفنضية
مت في المح مة اللم ح  لإعل  من جع   مةلإو اقجراء لإو ا    البداي  لإن يرا فغاية الطعن إعطاء المجال لغير القانع بالقرار   

ا دارك بالتصحيح لمدالة للتّ كثر علإدعناه لإو ازهة لإو المح مة المختصة وفق احيح القاننن بذلك، للحصنل عل  ح   يعتقد لإنه 
 .(345، افحة 1998)القضاة، قد انهب عنه في السابق 

 .البلدية القضاء المختص بالطعون الانتخابية المطلب الثاني: طبيعة
 ننها ستعجالي فيها، للطابع الاازعات هن إن من لإه  الخصاي  اللم تتميز بها المنازعات الانتخابية البلدية عن غيرها من المنا   

ل ا تدثر مباشرة في تش يعام حيث إنهتعلقها بالنظام ال مرتبطة باستحقات انتخابي  دد يتطلب سرعة في ا س ، هذا إضافةا إلى
لتلاعب لناخب  من اا وتحم  إرادة ة القانننية،والمركز القاننئ للشخ  سناء المترشح لإو الفايز، كما لإنها تعزز الشرعي السلطة المحلية

لية والعملية ئات المحة في اويقة العامثستنى لإو الأخطاء اقجرايية اللم قد تمنسُّها، وتضمن ت افد الفرص ب  المرشح  والارتقاء د
 .(134، افحة 2025)ناج ، الد قراطية 

إلى  ه الطعننلإسند نظر هذ -ةدعل  غير العا-وتتجل  طبيعة القضاء المخت  بالطعنن الانتخابية البلدية في ليبيا في لإن المشرعّ    
لابتدايية، اها لإمام المحاك  اف لإح امستئننية االقضاء العادي، وليس إلى القضاء اقداري، متمثلاا الك في المحاك  اززيية مع ام ا

تا  حيفة الطعن ... لإمام قل  كم لإنه: "عل  الطاعن إيداع ا 2025( لسنة 1قرار المفنضية رق  )( من 10حيثن نصت المادة )
لف من القرار سا( 11)المادة  ن نصتالمح مة اززيية اللم يقع في نطات اختصااها الم ائ الدايرة الانتخابية" وفي اات الشأ

ة لإو من لمح مة الابتداييم رييس اة لإماالذكر عل  لإنه: "لذوي المصلحة الطعن بالاستئناف في الأح ام الصادرة عن المح مة اززيي
 .يفنضه من قضاتها خلال ينم  عمل..."



                               ISSN:2790-06142026 وماي                              لحادي والعشرونعدد اال 

BAYAN.J@su.edu.ly                                    50                                          مجلة البيان العلمية

  ة بعملية الانتخات العلاقاا اءاتي من اقجر مفاد ما سبق لإن القاض  المدئ هن المخت  بالفصل في المنازعات المتعلقة بأ   
د اسمه في روط، لإو من لم ير فيه الش تنافرسناء كان قبل الاقتراع لإو بعده، دا فيها من لم يرد اسمه في سجل الناخب ، لإو من لم ت

طة ولية لمحلنتايج الأطعن في الى الإقايمة المترشّح ، لإو من ناخب، لإو مترشّح ضد لإي مترشّح لم تتنافر فيه الشروط، إضافةا 
 الاقتراع.

ء المدئ من اختصاص القضا تايج، ه علان النلترشح لإو الاقتراع لإو الفرز وإوبالتالي ف ل المنازعات الانتخابية سناء المتعلقة با   
ة لمسايل اقجراييامع ب  يجخاص  وفق اريح ما انكر، وتأتي طبيعة الك عل  اعتبار لإن الطعنن الانتخابية البلدية اات طابع
، افحة 2000ندي، )العبدي العا وا قنت الفردية، الأمر الذي دفع المشرعّ إلى تفضيل سرعة الفصل اللم يتميز بها القضاء

 ة.في الك إضافة إلى قر   اك  الدرجة الأولى رنغ  ارتباط منضنع الطعن بأعمال إداري (320
ص بي إسناد الاختصارعّ الليتار المشيّز بخصناية واضحة، إا اخونتيجة ما سبق لإن الطعنن الانتخابية البلدية في ليبيا تتم   

، ويستند (18فحة ا، 2021، طردي)المبالفصل فيها للقضاء العادي، خلافاا لما هن معمنل به في العديد من الأنظمة المقارنة 
 لانتخابية ااتها.طبيعة العملية ا للم لإهمهاوامر هذا الاختيار إلى جملة من الاعتبارات القانننية والعملية اللم قد تنبرز طبيعة هذا الأ

لناردة عيها عتبر المنازعات ارعّ لم يلإن المش فعل  الرغ  من لإن القرارات المتصلة بالانتخابات البلدية تصدر عن جهات إدارية، إلا    
 -تخا الترشح والان-دية ياسية فر ست قن بحبأنها إدارية، بل اعتبرها اات طبيعة خااة فأقامها لإمام القضاء العادي؛ مع لإنها تتعلق 
لعادي، اإسنادها للقضاء  المناسب عل منتقنم وفق إجراءات إدارية  لها القيد والاقتراع والفرز، وهذا التداخل من وجهة نظرنا ج

 لفصل خلالدر عل  اداري  قاء اقحيثن لإنها ترتبط بآجال ضيقة واستحقاقات زمنية  ددة، والقضاء العادي فيها بخلاف القضا
 لمنتخبة.لبلدية ااالس مدد قصيرة، وهن ما ينسج  مع ضرورة ا فاظ عل  انتظام العملية الانتخابية واستقرار المج

لنظر فيها من الم ي نن لنقت، والالا بد من التمييز ب  الطلبات المستعجلة اللم يخش  عليها من فنات وفي شأن ما انكر    
     فيها بسرعة،لقاننن انجب اية، وب  المسايل اللم يت  نظرها عل  وجه السرعة، لإي اللم اختصاص قاض  الأمنر المستعجل

بتدايية، نه: "يقنم رييس المح مة الا( من قاننن المرافعات عل  لإ25وإن كان المشرع قد عرف الأولى منذ زمن حيثن نصت المادة )
مة اززيية" إلا إن زيية قاض  المح لمناد ازفي ا ، ويقنم بالنظر في هذه المسايللإو من يقنم مقامه بالنظر في الأمنر المستعجلة والنقتيوة

ه     فيها عل  وجلقاننن اوجب االدعاوى اللم تنظر عل  وجه السرعة تنعد منازعات منضنعية ترفع إلى   مة لإ الثانية وه 
 .(59، افحة 2013رة، )الصرايالسرعة لاعتبارات خااة كما هن الشأن في المنازعات الانتخابية 

ن للقاض  عة، وي ن وجه السر  فالطعنن الانتخابية منازعات منضنعية تقدم لقاض  المنضنع ليفصل فيها بح   قطع  عل     
غير  من ثم ي نن ا   و لمقدمة، دلة اا ق في فح  المستندات والمنازنة ب  مراكز الخصنم وترجيح طرف عل  الآخر استناداا للأ

 .(175، افحة 0112)فضل، ل حتى لن تغيرت الظروف، إا إن هذه الدعاوى لا تحتاج إلى حماية وقتية قابل للتعدي
ايل المستعجلة بيل المسلدعنى من قوالمشرع عندما ين  عل  نظر الدعنى عل  وجه السرعة لا تنصرف إرادته إلى لإن يجعل ا     

 . (33، افحة 1975اتب، )ر قط لإن تنظر الدعنى دون تأخير اللم يخت  بها القضاء المستعجل، بل ي نن الغرض من الك ف
ك لعدة وجه السرعة، وال ناها عل ظر دعنوبالتالي فلا   ن اعتبار الطعنن الانتخابية من قِبل الدعاوى المستعجلة عل  الرغ  من 

 اعتبارات لإهمها:
نظرها القضاء يجلة اتي لمستعاعل  الطلبات  . اختلاف اقجراءات اللم تطبق عل  الطعنن الانتخابية فه  ع س اللم تطبق1

 .(62، افحة 2003)عبندة، المستعجل بإجراءات وشروط خااة 
ما نن الانتخابية، لإفي الطع ن كما. لإن الدعاوى اللم يت  نظرها عل  وجه السرعة ت نن  ددة عل  سبيل ا صر بنصنص القانن 2

، افحة 2010ن، )الاب الديالقاض  حسب ظروف كل دعنى  الدعاوى المستعجلة لا حصر وا وت نن متروكة لتقدير
114). 
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اوى لانتخابية، فالدعاالطعنن  فيها .طبيعة الخلاف ازنهري ب  الدعاوى المستعجلة والدعاوى اللم تنظر عل  وجه السرعة دا3
عبدالقادر، ) نضنعيةمعة بيطالمستعجلة اات طبيعة وقتية، لإما الدعاوى اللم يجب الفصل فيها عل  وجه السرعة فه  اات 

 (.10 .س، افحة 
 فيع  يحس  النزاع بح    قط لسرعة.استنفاا المح مة لنلايتها با    الصادر عنها في الدعاوى اللم يفصل فيها عل  وجه ا4 

عنى در في الد   الصا اوهذا بخلاف  المنضنع كما في الطعنن الانتخابية وبالتالي فلا يجنز طرب اات المنضنع عليها مرة لإخرى،
 .(359، افحة 1959)سيف، المستعجلة حيثن إنه ح   وقلم لا  س لإال ا ق ولا تتقيد به   مة المنضنع لإالاا 

ت ز عل  عدة الصة، تر خة مدنية وختام ما سبق لإن طبيعة القضاء المخت  بالطعنن الانتخابية البلدية في ليبيا ه  طبيع   
ة الانتخابية في حماية العملي الفعاليةو سرعة والنظيفية، تهدف من خلاها إلى تحقيق لإكبر قدر من ال اعتبارات كما بينّنا منها العملية

 ت.المنازعات اللم تنشأ بشأنها يخش  عليها من فنات النقحيثن إن 
 المبحث الثاني

 البلدية الإطار التشريعي المنظم لاختصاص القضاء العادي بالطعون الانتخابية
يحة التنفيذية لانتخا  المجالس م بشأن اعتماد اللا2023( لسنة 43نضية النطنية العليا للانتخابات رق  )ادر قرار المف   

المادة  ينعاد اياغة ن ( منه:" 9المادة ) م، مقرّرِاا في2025( لسنة 1البلدية عن لملس المفنضية، والّذي عندل دنجب القرار رق  )
ددة دون تصة خلال الفترة المحل ل من اوي المصلحة حق الطعن لإمام المح مة المخ :من الفصل العاشر عل  النحن التالي 54

 .التقيد بإجراءات تقديم ش نى لإمام اللجان المختصة بالمفنضية"
لطعن اعل  الطاعن إيداع احيفة  :تيمن الفصل العاشر عل  النحن الآ 55تنعدل المادة ( منه: "10ن  لإيضاا في المادة )وقد    

كتا    عنن فيه لإمام قل رار المطر القه لإو ممن يفنضه مرفقة بالمستندات الدّالة خلال ينم  عمل ابتداء من تاريخ ادو منقعةا من
ته، وتحديد منعد جلس يد الطعنق مة المح مة اززيية اللم يقع في نطات اختصااها الم ائ الدايرة الانتخابية، وعل  قل  المح

تاريخ  ل ثلاثة لإجم منل فيه خلاوالفص القيد عل  الأكثر، وعل  رييس المح مة النظر في الطعنوإعلان الخصنم في الينم الذي يل  
 ".56إعلانه بالطعن، وتنلغ  المادة 

 ابيةن الانتخنظر الطعن بون غيرها دتخابية ونتيجة ما سبق تخت  المح مة اززيية الناقع في نطات اختصااها الم ائ الدايرة الان   
الك وفق  هل ي نن ، ول نقبنل الطعنمتى تنافرت حالة من حالات  هة المختصة وفق احيح التشريع والكزاوالك بصفتها 

 إطار إجراي   دد؟
طلب هذا في الملبلدية تخابية اعنن الاناقجراءات المتبعة لإمام المحاك  في الطللإجابة فاننا سنخص  المطلب الأول للحديث عن   

 ائ.الث القاض  المناعيد المقررة للفصل في الطعنن هذا في المطلبوما مدى جناز تجاوز  الأول،
 الإجراءات المتبعة أمام المحاكم في الطعون الانتخابية البلدية.: المطلب الأول

 لإمام بآلية نظر الطعن رى تتعلقلطعن ولإختختلف اقجراءات المتبعة في الطعنن الانتخابية البلدية ب  إجراءات تتعلق بأطراف ا   
 :المح مة واللم يت  بيانها عل  النحن التالي

 :إجراءات المتعلقة بأطراف الطعن :أولا  
قصد بأطراف لإو خصنم الطعن الطاعن والمطعنن ضده وهذا الأخير غالباا ما ي نن المفنضية النطنية العليا للانتخابات، ووفقاا ين    

( 43ة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية الصادرة بالقرار رق  )م بشأن تعديل بعلم لإح ام اللايح 2025( لسنة 1للقرار رق  )
 (373، افحة 2013)ازهم ، الطاعن وهن من له افة ومصلحة م لإن إجراءات الطعن تبدلإ بصحيفة يقدمها  2023لسنة 

 يقع في نطاقها الم ائ مقر لإو من يقنم مقامه وهن المفنض والك إلى قل  كتا  المح مة المختصة وه  اززيية اللم في إقامة الطعن
بخلاف ما جرت عليه الدايرة الانتخابية شريطة لإن ي نن الك خلال ينم  عمل ولإن ت نن الصحيفة مرفقةا بالمستندات الدّالة 
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( من القرار المذكنر بقنوا: "..عل  الطاعن إيداع احيفة الطعن منقعة 10، الأمر الذي لإكدته المادة )العادة في العمل القضاي 
 منه لإو ممن يفنضه مرفقة بالمستندات الدّالة خلال ينم  عمل ابتداء من تاريخ ادور القرار المطعنن فيه لإمام قل  كتا  المح مة 

وبالتالي فحتى يستفيد الطاعن من هذه ا ماية المقررة يجب  ."الدايرة الانتخابية..اززيية اللم يقع في نطات اختصااها الم ائ 
 عليه عندما يلجأ إلى القضاء لرفع دعناه لإن ت نن مستنفيةا زميع المتطلبات اللم فرضها المشرع.

، للناخب (44، افحة 2020بد، )العاوتثبت الصفة في الطعنن الانتخابية، لإي ولاية مباشرتها عل  حد تعبير بعلم الفقه    
 يقتصر وجن  لمبحث الأول، ولاوفق ما وضحنا في المطلب الأول من ا -لأحنالابحسب –لإو مفنض القايمة  والمرشح والمترشح

عل  اي افة  مرفنعاا ي نن تنافر شرط الصفة عل  الطاعن فحسب، وإنما يتع  تنافره لإيضاا بالنسبة للمطعنن ضده، بأن
 .(285 ، افحة2018)مسعند، 

 (81دتها المادة )اللم حد ة الدعنىويشترط في احيفة الطعن هذه لإن ت نن  تنية ديباجتها اات البيانات المطلنبة في احيف   
كرها في لبيانات الناجب ا ال  جميع عنى عمن قاننن المرافعات المدنية والتجارية الليبي بقنوا: "يجب لإن تشتمل احيفة افتتاب الد

في اات السيات و فيها"،  ضنره ح، وعل  المح مة المطلن  حضنر الخصنم لإمامها وعل  الينم والساعة الناجب لإورات المحضرين
 الآتية: ل  البياناتع( من اات القاننن عل  لإنه: " يجب لإن تشتمل الأورات المراد إعلانها 10فقد نصت المادة )

 .تاريخ الينم والشهر والسنة والساعة اللم حصل فيها اقعلان -1
 .س  الطالب ولقبه ومهنته لإو وظيفته واس  من  ثله ولقبه ومهنته ومنطنها -2
 .ن كان لهر منطاس  المعلن إليه ولقبه لإو وظيفته ومنطنه، فان لم ي ن منطنه معلنماا وقت اقعلان فآخ -3
 .اس  القاي  باقعلان وافته ودايرة اختصااه -4
سببه بعه لإو امتناعه و بصمة إا نقيعه لإوعلنة اس  من تسل  اقعلان وافته وتويجب عل  القاي  باقعلان لإن يثبت في النرقة الم   

 .ولإن ينقع عل  كل من الأال والصنرة"
( من قاننن 88لمادة )اا لإكدته ونتيجة ما سبق لإنه إاا خلت الصحيفة من إحدى البيانات المطلنبة شابها البطلان وهن م   

لمدع  باة لإو بالمدع  لإو بالمح م يجهل   في بيانات احيفة افتتاب الدعنى من شأنه لإنالمرافعات بقنوا: "إاا كان الخطأ لإو النق
 لبطلان".بالك من بياناتها جاز ا    افان وقع الخطأ لإو النق  فيما عدا  .عليه لإو بالمدع  به لإو بتاريخ ازلسة بطلت الصحيفة

لإو   مة لإو بالمدع جهيل بالمحه التق  في البيان الذي من شأنويختلف البطلان ب  البطلان النجنبي والذي ي نن في لإحنال الن
لك في نن البطلان جنازجًّ ولإمره ، وما عدا ا(212)بنزقية،  .س، افحة بالمدع  عليه لإو با ق المدع  به لإو بتاريخ ازلسة 

 متروك لقناعة المح مة والك متى كان الخطأ لإو النق  في غير ما اكر لإعلاه.
 :ظر الطعن أمام المحكمةآلية ن :ثاني ا
ا:" و( من القرار المذكنر بقن 10وهن ما لإكدته المادة )لا   ن للمح مة لإن تنظر الطعن إلا بعد إعلان لإطراف الطعن    

ر، وعل  رييس ل  الأكثعلقيد ....عل  قل  المح مة قيد الطعن وتحديد منعد جلسته، وإعلان الخصنم في الينم الذي يل  ا
 ."56 لمادةفي الطعن والفصل فيه خلال ثلاثة لإجم من تاريخ إعلانه بالطعن، وتنلغ  ا المح مة النظر

وي نن إعلان الخصنم بنسخة من احيفة الطعن  دد بها منعد ازلسة والمح مة المنظنر لإمامها الطعن وعننانها والك عن    
تنقيعه دا يفيد الاستلام لإو البريد اقل تروئ مع ما يفيد  طريق  ضر المح مة، لإو بأي وسيلة وا لإثر كتابي كالتسلي  المباشر مع

ي نن إعلان الخصنم وإخطاره  بنصنص المناد المشار إليها لإعلاه ( من القرار المذكنر بقنوا:" 12الاستلام وهن ما لإكدته المادة )
ن عل  لنحة إعلانات المح مة ممهنرة عن طريق لإحد  ضري المح مة لإو بأي وسيلة وا لإثر كتابي، وتعلق انرة من احيفة الطع

بتاريخ ازلسة، وعل  الطاعن إخطار قل  كتا  المح مة اللم قيد فيها طعنه برق  هاتفه لإو بريده اقل تروئ وبعننانه الصحيح 
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وتنعد  "والناضح، فان لم يفعل لإو كان عننانه غير احيح لإو هاتفه وبريده اقل تروئ غير مستخدم جاز إعلانه في قل  ال تا 
اراةا منه لتنخ  السرعة في حس  الطعن  .مرونة هذا الن  تنسع من المشرع في مسألة اقعلان عل  غير ما جرت به العادة لمن

زلسة وبالمح مة ومنعد ا تاريخومع كل ما سبق يقع عل  عاتق المح مة التأكد من احة إعلان المطعنن ضده بصحيفة الطعن وب
ل ثلاثة لإجم من تاريخ إعلان ، وتفصل فيه خلا(282، افحة 1997)ا مدي، ا ثم تنظر المنضنع المرفنع إليها الطعن وم انه

ذي لإو من يفنضه وال بتداييةمة الااحيفة الطعن وما لإرفق به من مستندات بح   قابل للطعن بطريق الاستئناف لإمام رييس المح 
لقرار بقنوا:" لذوي المصلحة ا( من اات 11دت الك المادة )يجب لإن يفصل فيه خلال ثلاثة لإجم من تاريخ اقعلان، وقد لإك

م  ن قضاتها خلال ين من يفنضه مة لإو الطعن بالاستئناف في الأح ام الصادرة عن المح مة اززيية لإمام رييس المح مة الابتدايي
الينم الذي يل   لخصنم فيان علاعمل ابتداء من تاريخ ادور ا   ، وعل  قل  ال تا  قيد الاستئناف وتحديد منعد جلسته وإ
لان، مل من تاريخ اقعة لإجم عثلاث القيد عل  الأكثر، وعل  رييس المح مة لإو من يفنضه النظر في الاستئناف والفصل فيه خلال
 لالخصنم با    خلافنضية و ار الموي نن ا    باتاا غير قابل للطعن بأي وجه من لإوجه الطعن الأخرى، وعل  قل  ال تا  إخط

 .ينم  عمل من تاريخ ادور"
تئناف لإمام رييس عن بالاسة حق الطفنفقاا وذا الن  ي نن لذوي المصلحة سناء المترشح لإو القايمة لإو المفنض لإو المفنضي   

في  لابتداي ، وا   ا    ا ادور المح مة الابتدايية لإو من يفنضه شريطة تقديم الاستئناف خلال ينم  عمل ابتداء من تاريخ
، واللم سبغها المشرع عل  ا   ، وا جية ننع من ا صانة اللم ي(97، افحة 2012)وهدان، لاستئناف ي نن باتاا له حنجيةا

به تستقر ا قنت لذي دنجاضاي  دقتضاها يتقيد الخصنم دضمننه، وتجعله غير قابل للمنازعة من جديد، فيتحقق اليق  الق
 .(372، افحة 2003)عبندة، ات، وبهذا ي نن ا    عنناناا للحقيقة والمراكز، ويحنل دون تأبيد المنازع

ار و إاا لم يت  إخطلإلمحددة، االمهلة  وبهذا فهن غير قابل للطعن بطريق آخر، ولا يقبل الطعن بالاستئناف عند عدم تقد ه في   
المصلحة ه  مناط ، ف(285افحة ، 2018)مسعند،  المفنضية بالطعن في النقت المحدد، لإو إاا قندم من غير اي مصلحة

ه فيوه نن لوصاحبي طلب لإو دفع لا ي و( من قاننن المرافعات الليبي بقنوا: "لا يقبل لإ4الدعنى، وهن ما لإكدته اراحة المادة )
 موصلحة قايمة يقرهوا القواننن .. ".

ا باا قضاييا مفتتحا كانت طل  ه، سناءعمل فيوفالمصلحة والصفة شرطان لقبنل كل ادعاء لإمام القضاء لإج كانت الأداة اللم تست   
 دفعاا  الخصنمة، لإو حتىثنواء سيرلإبودى يلخصنمة لإمام   مة لإول درجة لإو طعنواا في ح و  لإموام   موة لإعل ، لإو طلبواا عارضواا 

 .(194، افحة 2013)ازهم ، يقصد الخص  من وراء إبدايه دحلم طلب المدع  لإو رفضه 
ء في بعلم لإو كل ابات سناة الانتخفللمح مة لإن تصدر ح مها إما بنقف إعلان النتيجة لإو إلغايها وإعاد إاا قنبل الطعن،و    

لمترتبة عن هذه الأح ام تلتزم با المفنضية لإنوي نن عل  عاتق     بصحة فنز مرشح آخر إن رلإت لإو غير الك،ووا لإن تح اللجان
 الطعنن. 

 لمواعيد المقررة للفصل في الطعون.لمطلب الثاني: مدى جواز تجاوز القاضي اا
ا ووقتاا طنيلاا، ف م غني عن البيان    ن القضاء دار ح   ما نعل  لإن إالإن ا صنل عل  ا ماية القضايية قد يستدع  جهدا

 يتطلب اتخاا سلسلة من اقجراءات المتتالية واللم قد ت نن طنيلة الزمن نسبياا.
، افحة 3201سيني، )الارية  ليبيا هن المخت  بنظر الطعنن ضد القرارات اقدوعل  الرغ  من لإن القضاء اقداري في   

 لإن الك ق، ومن وجهة نظرناحث السابالمب ، إلا لإن الطعنن الانتخابية البلدية مستثناة من هذا المبدلإ العام وفق ما بيننا في(128
لأمر الذي اصل في نزاعاتها، ريعة للفسليات ية  لية تستلزم آيعند لرؤية المشرعّ بأن انتخابات المجالس البلدية ترتبط دراكز إدار 

ع ن ما قد يتعارض ممحي ، وهة التيختلف عن إجراءات القضاء اقداري اللم تتس  بالطابع المنسّع في التحقيق والتدقيق وكثر 
 .الطبيعة الزمنية ا ساسة وذا الننع من الانتخابات
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في فح  اقجراءات والنقايع اات الصلة بالعملية الانتخابية، مثل التأكد من سلامة  يتمتع القاض  المدئ بسلطة واسعةو    
إجراءات الاقتراع واحة  اضر الفرز وتطبيق شروط الترشح، ولا تقتصر سلطته في النّظر عل  ازانب الش ل ، بل تمتد لإيضاا إلى 

 .1التحقق من جنهر المخالفات ومدى تأثيرها في نتيجة الانتخا 
نن بة لمنازعات الطعمر بالنسما هن الأكالمدة القانننية لنظر الدعنى مقيّدة من قبل المشرع،  ول ن وفي بعلم الأحيان قد ت نن    

ن م( 10ليه المادة )عما نصت  ن وفق، حيثن إن القاض  فيها مقيّد ددة زمنية يتع  عليه لإن يفصل خلاوا في الطعالانتخابية
 لان الخصنم  ضنرن يت  إعبعد لإف يس المح مة النظر في الطعن والفصل فيه خلال ثلاثة لإجم..."القرار بقنوا: "...عل  ري

ت نن  اةا ولإن المدة قد خطر خااؤه فيازلسات وفتح با  المرافعة لا  تد نظره للدعنى إلا لثلاثة لإجم فقط، وهنا قد ي نن قض
يق العقبات اللم تع عقبة من تمثل تها وقلة تناجد القضاء المخت  ماقصيرة لت نين عقيدة احيحة، في ظل كثرة الطعنن وتعقيدا

 سرعة الفصل في الدعنى.
، ي ن     هذه القضاج  برات في ن له دورومن وجهة نظرنا إن رفع هذا الطعن لا يتأت  بالنسبة للأشخاص إلا من خلال  ام 

تخابية واقلمام وقراءة الأورات الان الرسمية من زان الفرز والمحاضرجمع الأدلة  الانتخابية غير النمطية، واللم تتطلب خبرة ودقة في
 واياغة كل الك في احيفة تقنع القاض . باللنايح التنفيذية المنظمة

فترة من الزمن،  د تستغرتوقايع ق كما إن الفصل في الدعنى قد يتطلب نذ  خبير لمعاينة السجلات الانتخابية والتحقق من     
  ن ي نن قادراا علره يجب لإي بدو اجة منلحة لنجند  ام  وخبير بل وقضاء مخت  في الطعنن الانتخابية، والذوهنا لإابحت ا 

فرض الرقابة و نتخابي، ت الاحماية الصن تحقيق مهمته في إدراك الأخطار اللم تهدد حقنت ومصالح الأطراف كل الك في ضنء 
 عملية الانتخابية.اللازمة سناء لإكانت شعبية لإو قضايية عل  نزاهة ال

النجه الأكمل  وعل  ،حةصنرة احيبولما تقدم كان لزاماا عل  المشرع لإن يجد قناعد استثنايية للنانل إلى حماية ا قنت    
ظر نأن ي نن انننية، كماية القح ا بتضمينه قناعد خااة للطعنن الانتخابية تجمع بو  التأئ في الفصل فيها، والسرعة في من

 بنطاا بأجم وعدد جلسات  ددة لا تزيد في كل الأحنال عن ثلاث.الدعنى مر 
عل  الك بطلان  هل يترتباوزها، فول ن إاا لم تت نن قناعة القاض  خلال المدة اللم حددها المشرع للفصل في النزاع وتج   

 ا   ؟
ه بطلان ا    ولا سقنط الطعن، حيثن إنه ميعاد إن تجاوز المح مة للميعاد الذي حدّده المشرعّ للفصل في النزاع لا يترتّب علي   

تنظيم ، غرضه حثّ المح مة عل  سرعة الفصل، وليس ميعاداا يترتب عل  مخالفته جزاء وهن اات النضع المنصنص عليه في ح   
ه  مناعيد م  1975لسنة  82من القاننن رق   6إن المناعيد المنصنص عليها في المادة سابق للمح مة العليا اكرت فيه: " 

تنظيمية لا يترتب عل  مخالفتها بطلان القرار اقداري لأن المشرع لم يرتب عل  مخالفتها لإي جزاء ولم ت ن من اقجراءات ازنهرية 
اللم يترتب عل  عدم مراعاتها البطلان وإاا كان المنقف السلبي الذي اتخذته اللّجنة إزاء تصرف إداري يدخل في اختصااها يعتبر 

طلب الطاعن بعد فنات المناعيد المحددة قاداره فانه يجنز النع  عليه في حد ااته إن لإاا  ااحب المصلحة ضرر من رفضاا ل
اجتهاد المح مة العليا الليبية مستقر عل  لإن المناعيد المنجهة للمح مة ه  مناعيد تنظيمية لا يترتب عل  ، وبالتالي ف2هذا التأخير"

 عل  الطعن. تجاوزها لإي لإثر عل  ا    لإو

                                                           

ينقر لملس المفنضية إلغاء نتيجة التصنيت كلياا لإو جزيياا قحدى الدواير عل  لإنه:"  2025( لسنة 1( من قرار المفنضية رق )4وفي هذا السيات نصت المادة ) -1
ام الناتجة عن الطعنن في مرحلة الاقتراع الانتخابية لإو لإحد مراكزها لإو  طاتها لإو لإحد لإنناع التنافس إاا ثبت لإن الخرت لإثر عل  نتيجة التصنيت، وإاا قضت الأح 

% من لإانات المسجل  بها، لإيهما لإقر ، يتخذ لملس المفنضية 45% فأكثر من  طات مركز الانتخا  في الدايرة الانتخابية، لإو 50بإلغاء نتيجة التصنيت في 
دد ا لاحقاا قعادة عملية الاقتراع فيها". قراره بإعادة عملية الاقتراع في المحطات لإو المراكز اللم لإلغيت نتايجها، ويحن  منعدا

 ، لملة المح مة العليا الليبية، غ.م منسنعة الباحث.1983 /23/3ت، بتاريخ  27 –11طعن مدئ ليبي، رق   -2
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ل  القاننن ع قجراء باطلاا إاا ن ي نن ا( من قاننن المرافعات في قنوا لإنه: "21وقد وافق ا    المذكنر احيح المادة )   
 ."بطلانه لإو إاا شابه عيب جنهري ترتب عليه ضرر للخص 

لطعن انها لإو عدم قبنل صادر بشأ    الطلان اونتيجة ما سبق لإن تجاوز الميعاد للفصل في المنازعات الانتخابية لا يددي إلى ب   
ن لإو ت الخصنم في الطعتبق  حقن  ، و وفيه بالاستئناف، لأن المخالفة تتعلق بإدارة العدالة وليست حقاا للخصنم ولا يتنقع ضرر 

 الدفاع قايمة ولا تتأثر بتأخر المح مة.
ور ا   ، فه  مدد جنهرية، وعدم الالتزام بها لا شك لإنه يددي ول ن الأمر يختلف في المدد المحددة لاستئناف الطعن بعد اد   

 لأنها من النظام العام، وهذا ما لإكدته المح مة العليا بقنوا:" انه وان كانت المنعيد المحددة فى القاننن إلى عدم قبنل الطعن ش لاا 
لميعاد المحدد لاتخاا الاجراء سقط ا ق فيه وانه من لاتخاا اجراء مع  من طعن واعتراض او لنهما من النظام العام فمتى انقض  ا

 1"المستقر ان الدفع بذلك يجنز ابداؤه ولن لاول مرة امام   مة النقلم وللمح مة ان تثيره من تلقاء نفسها
 خاتمة
ية لانتخابلطعون انظر اباختصاص القضاء العادي بعد هذا البحث والعرض في منضنع دراستنا والذي عننناه بو:"     

 تالي:فقد خلصنا إلى عدة نتايج وتنايات، ننرد لإهمها في ال، ذج ا"ليبيا أنمو  -للمجالس البلدية 
 أولا : النتائج.  

 تتلخ  لإه  النتايج في:
 مراجعة القرارات ل والصفةبصلحة يقصد بالطعنن الانتخابية البلدية اقجراءات القانننية اللم من خلاوا   ن لذوي الم -1

ات طبيعة ا قنت الانتخابيةماية ا سية  لمتصلة بانتخابات المجالس البلدية للتصحيح حال قيام النزاع، فه  لإداة لإساواقجراءات ا
و ناء كان اريحاا لإتنازل س قاط لإولما تخضع له ساير ا قنت من إسخااة، ديدنها المصلحة العامة للأفراد في المجتمع، تخضع 

 ضمنياا.
اعتبارات علمية  رت ز عل تلصة، ظر الطعنن الانتخابية البلدية في ليبيا ه  طبيعة مدنية خاإن طبيعة القضاء المخت  بن -2

ها لما يتطلبه نتخابية، ومطابقتلمية الاة العووظيفية قبل التصنيف القاننئ التقليدي، لتحقيق لإكبر قدر من السرعة والفاعلية في حماي
 ة.خالفضافة إلى القضاء بإبطال الانتخابات المالقاننن، حيثن يجنز للقاض  فيها تصحيح النتيجة إ

ي نن لقاض  لسرعة، و وجه ا ليفصل فيها بح   قطع  عل ترتبط الطعنن الانتخابية بآجال ضيقة، وتخضع للقضاء العادي  -3
لية بالعم ع اات الصلةوالنقاي راءاتفح  اقجا ق في  لمح مة اززيية الناقع في نطات اختصااها الم ائ الدايرة الانتخابيةا

 الانتخابية، ولا تقتصر سلطته في النّظر عل  ازانب الش ل  فقط، ويجنز استئنافها.
ة ا لإن ت نن مستنفيشترط فيهة، ويترفع الطعنن الانتخابية للمح مة بصحيفة طعن مرفقاا معها المستندات الدّالة اات الصل -4

أنه شلبيان الناق  من اا كان اياا إبطلان، وي نن البطلان وجنبالبيانات اللم اشترطها المشرع، وإاا خلت من إحداها شابها ال
 التجهيل بالمح مة لإو بالمدع  لإو بالمدع  عليه لإو با ق المدع  به لإو بتاريخ ازلسة.

ا كننه   ق في استئنافه،ا لا سقنطو    ن ا إن تجاوز القاض  للميعاد المحدد في اللايحة للفصل في الطعنن لا يترتّب عليه بطلا -5
من     الصادرتئناف ا دة اسممناعيد تنظيمية، الغاية منها حثّ المح مة عل  سرعة الفصل، إلا لإن الأمر يختلف في شأن 

 ا   ظام العام، فا من الن كننهمدة جنهرية يتنجب الالتزام بها، وخلاف الك يددي إلى عدم قبنل الطعن ش لاا المح مة، فه  
 لمحددة.الطعن ن المساس به، وتضمن استقراره وثباته بعد استنفاا مدة االقضاي  له حصانة وحرمة تحنل دو 
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  :ثانيا: التوصيات
 تتلخ  لإه  التنايات في: 
ة لا تتجاوز في دد  دددية دحث لملس المفنضية عل  إعادة تنظي  المناعيد الخااة بنظر طعنن انتخابات المجالس البل -1

لبيان  د يتطلب نذ  خبيرنازعات قن المجم في اقجراء الناحد، خااة ولإن هذا الننع ملممنعها ثلاثنن ينماا، ولا تقل عن سبعة لإ
 واستيضاب بعلم المعلنمات وتعدد ازلسات.

بية  الطعنن الانتخافي الفصل تتنلى لإوا  المشرع الليبي بإنشاء دايرة قضايية خااة في كل   مة ابتدايية بعدد ثلاث قضاة  -2
 جتماعخااةا ولإن ا القضاء، حراجربنطة بآجال وإجراءات خااة تختلف عن بقية الدعاوى، ودرءاا قلتنخ  الدقة فيها، كننها م

ت وتقليب وجها لمناقشة،اكمال و خبرات منتعددة يددي إلى ا    السديد الرشيد، لبعد احتمال الخطأ، بسبب دقة المداولة، 
 النظر.

ير البيانات ج الدولة في تنفدارة قضاداا إلسرعة مع ازهات القضايية وتحديإلزام المراكز الانتخابية بالتعاون التام وعل  وجه ا -3
 وزات.لة منعاا لأي تجاضنب الأدا لن والنثايق اللازمة للفصل في المناعات الانتخابية دون تعقيد، ضماناا لسرعة الفصل وتعزيزا 

 ها.تفادة منللاس ابق القضاييةتعزيز نشر الأح ام الانتخابية قثراء الفقه والنسط القضاي  وإرساء السن  -4
ك والقادر هن وليُّ ال التنفيق والصلاب،خلاصَ و نِي اقلإسأل الله لإن ينسَهِّلَ لي طريق العل ، ويفتحَ لي لإبناَ  الخير، ويوَرْزنقَ في الختام 

 له واحبه لإجمع .آ يدنا  مد وعل عليه، والَّ  الله عل  س
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